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  :الملخص
ة  ل ها، ح ت ال ص اء  خ اعات ب ال ي م ال ائعة الع ال

 ، ق ائع. في نف ال ال ال ل ال ل تفاص عل  املة وت ه ال ل ش ح ل 
فاع  ة ان عادلة أدت إلى صع ه ال . وه اء الأخ اً ع ح ال ن اج

لفة  ق م ا ت ال ع  ائع، ول ال ال اء م ال ائع ال ال ال فاع م ال للان
فا على  ائع، مع ال ال ال ام ال اء في اس اواة ب ال الة وال ان الع وض
أة  ها ة ال ن ان ال م الق ، واس ه اس مع ح ة ت ة مع ائعة لف ة ال ل ال

ع ها الى ن ى ت تق ائع.وال ال ال فاع م ال لة للان س انك أة (م ها ة،  م ال
ة) و  ل زم ل ح  لا و ها تف ح أه ض ه في م خاص ل ي ع ت ال

ال ا ائع و ش في حف ال هل فاع     .الان
Summary: 

Common ownership raises many disputes between partners because 
of its specificity, as each partner owns his full share and all the details of 
common money are involved. At the same time, it is alien to the shares 
of other partners. This equation made it difficult for the partners to 
benefit from the common property. Therefore, different ways were 
sought to benefit from the common property and to ensure justice and 
equality between the partners in the use of the common property, while 
preserving the common ownership for a certain period commensurate 
with their shares. Adapted civil laws were used as a means of benefiting 
from the common property. Common money, which was divided into 
two types of adaptation (spatial and temporal) and was discussed in a 
special section to clarify its importance in detail, as well as the right of 
each partner to keep common money and benefit from it. 

  مقدمة
ال  فاع م ال الي له ال في الان ال املة و ه ال ع ح ل ش في ال ل 

اء الآخ ق ال اعاة حق ك مع م   .)١(ال

                                                 
ة،  )١( ة الاصل ق الع ق ج في ال ، م ـى د. جـاب  ٢٧٤، صــ١٩٨٢د. محمد ل ش ع وفـى ذات ال

ب ع ق،  ،لىم قـ ـة ال ل ة مقارنة،  ل ة وع نى ال دراسة ن ن ال ة في القان ل ح ال
ة   ١٣١صـ ،جامعة القاه
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قلال  از اس م ج امل وع ال ك  ال ال اء على ال ع ال ق ج عل حق اً ل ن
اء  ورة إج د إلى ض ع . وذل  ق الآخ ث على حق ل، ق ي ع ه  ٍ م إدارة أ

ة م  اداً إلى الغال ارات اس اذ الق اء، ح ي ات ع ال الاتفاق ب ج ال  الأع
ن  اء وفقًا للقان   . )٢(ال
ادة  نى ال على انه ٨٢٨وت ال ن ال ه رأ ١" م القان ق عل : ما 

ع.  ما لل ن مل ادة  ع ال الإدارة ال اء فى أع ة ال ة على : وت ٢أغل الأغل
اء، أن  ل أح ال اء على  ة ب ة فلل ة أغل اء فإن ل  ث ة الان أساس 

ائع ال ال ي ال اجة م ي ورة، ولها أن تع ع ال ه ال اب ما تق  .ت م ال
ع للإدارة ول  اته، آما أن لها أن ت ي سل ا مع ت ي ار م ا أن ت ة أ وللأغل

لف الا اء أكان ال عا س اء ج ى على خلفاء ال اما  ح ائع ن ال ال ال فاع  ن
ان خاصا.  اق ع  :٣عاما أم  اض م ال اء الإدارة دون اع لى أح ال وذا ت

ه لا ع   .و
ال  املة في إدارة ال ة  ه صلاح عاً  اء ج و م ذل أن اتفاق ال

ق سل ائع، ولا  ة أ مال ال ي ت م سل د ال الق ع إلا  لاك على ال ة ال
ال  فاع م ال اء في ت الإدارة والان ر الاتفاق ب ال ه. وأح أه ص في إدارة مل

أة.  ها ة ال ائع هي ق :ال اح ح ذل نق ال الى ثلاث م ض   ول
ة  ال الاول: ض ان ال أة في الق ها م ال   مفه
انى أة  :ال ال ها اع ال   أن
ال ائع ال ال ال ال ال حف ال   : اع

  المبحث الأول
  مفهوم المهايأة وانواعها

: ه   ت
ي أنه  ع ا  ، وه ع ع م اء في ال ل ال ائع ه ح ل ال ال ح إدارة ال

اعها ائع فإنه  ات ال ال ة لإدارة ال قة مع اء على  ان  إذا اتف ال اء  س
ة ة او الغ عاد ال الإدارة العاد أع عل  ام   ت ع م ال ، فإن أ ش  ل ة ل ون

اء والاتفاق  اقي ال ق  ق هاكًا ل ع ان قل، لأن ذل  دا وم ف ائع م ال ال إدارة ال
ه.  أن ي الاتفاق على تع ش  اد  أن ما ت الانف ور  اعي ال ال

لفةلا ق م ائع  ال ال ة ،دارة ال ة اوض ن ص وم ال الاتفاق  ،ق ت
                                                 

، صـ  )٢( اب جع ال ب على، ال ها  ١٣٥د. جاب م ع  وما
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ة  ال لف ع الأم ه  فاع ب اوب الان ًا م خلال ت ائع زم ال ال على إدارة ال
ال  ه  عادل ح ل  ف ء م ل ش  فع  ة أن ي ان ، أو  ه اس مع ح ت

ق   . )٣(ال
: وعلى ذل نق ال ل   الى م

ى ن نى الف ن ال أة في القان ها م ال ل الأول: مفه   ال
نى ال  ن ال أة في القان ها م ال انى: مفه ل ال   ال

  المطلب الأول
  مفهوم المهايأة في القانون الفرنسي

ي ن نى الف ن ال ة للقان أة، وم ث ل  ال ها ة ال لاح ق ف أص ع ل 
ام لها ل و  ،ع ن ه في الاتفاق على ال ع ال لاك على ال ة لل ى ال أع

ي  ا ال ف مع ال ا ي ائع  ال ال ال فاع  ي ت الان قة ال اس او ال ال
ادة  أة  ٨١٥وضعها في ن ال ها ة ال ل في ق ا الاتفاق ي ان ه اء  ه، وس م

ل  رة أخ م ة، او في ص أة زمان ة او مها ان قلال في ال الاس اء  م أح ال ق ان 
اء في العق ام في  ها ال ة اتف عل ا مع اء على وف ض ائع ب ال ال ال ال ع اس

رة أخ  ة ص   . )٤(أ
م وت  س ائع ودفع ال ال ال ة ه إدارة ال ة ال ل ة ال ض م اتفا والغ

اعات،  ال ال ة ال ي اتفا ن ع الف ل ن ال ع وفقل اء على ال ائع ب ال ا ال
ادة    . )٥(١٨٧٣-١٨الى  ١٨٧٣-١ل ال
ه على انه " ١٨٧٣-١ادة وت ال ا ب ع الاتفاق  لاك على ال م ح ال

ائع،  ال ال ال فاع  "على ت الان فع لاك او م ان م ال اء    .)٦(س

                                                 
)٣(  ، ــ نى ال ــ ــ ال ق ــة فــي ال ة حــ مل ــة الاصــل ق الع قــ ــاب، ال ــه خ ــه و ل  ،٢٠٠٥د. 

 .١٧٠ص
)4( Rev. Marie-Christine Mariani-Riela, Les singularités de l’indivision, Éditions 

Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme, dela Construction et de 
l'Environnement, DansDroit et Ville 2014/1(N° 77), pages 35 à 45, p35  

(5)https://www.village-justice.com/  
Par Pauline Darmigny, Avocat. 1re Parution: 16 octobre 2019 
Lecture "Tout public". 

)6( Article 1873-1 
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ة  ل ق ال ا  ة  ن اع القان ،و ت الق ل ام ب ة، ولل م  ال ق
ائع.  ال ال ال فاع  ه ال في الان لا م ارس  ه على ان  ا ب الاتفاق  اء  ال
اع في حال  ونة و  م ال عل الام اك م ه  ا ب اء  ذل لان اتفاق ال

ائع.  ال ال ف في ال ال ة    ال
ة  ان ي ة سار ن الاتفا ي ت و ول ة ش   اف بها ع

ل ١ ات ع ها م خلال  اغ ة ت ص ن الاتفا   : ان ت
ائع ٢ ال ال اء على ال اع ال أج افقة  ن ت ال   : ان ت
ه٣ ة عل م الاتفا ى ال تق ل الاراضى اوال مة ت ه في خ   . )٧(: ان ي ن

ادة  نم القان ٢-١٨٧٣وفى ذل جاء ن ال نى الف ي ت على انه ن ال
ائعة. و أن ي " ة ال ل قاء في ال عًا على ال ا ج اء، إذا اتفق اف ال ز للأ

ائع  ال ال ل لل ا  تع الأص لاً،  ا ع الاتفاق  ابًا، والا  ة  اء الاتفا إن
ائع  ال ال ان ال ع. إذا  ل مال على ال د إلى  ي تع ي الأسه ال ل على وت

ادة  ها في ال ص عل اءات ال ن، ت الإج اني، ١٦٩٠دي ل ال ان ت ؛ إذا 
ل الأراضي اءات ت   .)٨(او لإج

ات،٤ اوز خ س ة، لا ت دة ال ة م ن الاتفا اد على  : ان ت ف الاف وق ي
دة  ة ال هاء ال ى. او انه في حالة ان اتفاق ض ة أخ  ة م ي ال اء ت ب ال

ادة  ل ب ال ادة ، وفقا ٨١٥ي الع ه ٣-١٨٧٣ل ال   .)٩(م
                                                                                                                       
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, 

de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions 
relatives à l'exercice de ces droits. 

)7( Voir: Van Hassel, op.cit, p4  
)8( Article 1873-2 

Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans 
l'indivision. 

A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la 
désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à 
chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu 
aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux 
formalités de la publicité foncière. 

)9( Article 1873-3 
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être 

supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des 
parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant 
qu'il y en a de justes motifs. 
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دة، الا في حالات  ة ال هاء ال ل ان ة ق الق ة  ال اء ال ز لل ولا 
ة ائ افقة ق ن  ة، و ائ   . )١٠(اس

  المطلب الثانى
  مفهوم المهايأة في القانون المدنى المصرى

احة ل ع ص ض ال ع فاتها ع ل ي دت تع ل تع أة، ل ها ة ال ع ق
ن  ع، فقهاء القان أنها "ل ذه ال أة  ها ة ال فعة ع ق د على م ي ت ة ال الق

ى له م ث ان  ها، و ه ف عادل ح ها  ء مع م ه  ل م أث  الع ذاتها، 
غله ا له او  ع إرادته  د  ف وزا ي هز مالا مف ه لغ ج   . )١١("و ي

اً  ع ا فها ال ائأنها " وع ال ال ال فاع  ه ت الان اد  ق ي ع، وم اتفاق م
ع" هي بها ال    .)١٢(ث فلا ي

أنها ا  ف أ اع ا تق على ت " ك ع، وان هى ال ه لا ت ق ة م ق
افعه ر م م ل ش على ق ل  ائع،   ئ ال ال فاع  اس مع  الان ي

ة" ة او زمان ان ه، وهي اما م   .)١٣(ح
أنها ع  فها ال ئ  وع افع ال ام م اء على اق ها ال اوب ف ي ي ة ال " الق

ا  قى شائعة  ي ت ة ال ل ةدون ال ان ة وم عان زمان ، وهى ن ه   . )١٤(ب

                                                                                                                       
Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par 

tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut 
d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à 
l'expiration de la convention à durée déterminée. 

)10( Voir: Van Hassel, op.cit, p4  
ـــاء )١١( ـــة فقهـــا وق ل ـــلام، حـــ ال ـــ ال ـــ ١٦٣صــــ ،د. ســـع ســـع ع جـــع د. محمد ع ـــه  ـــار ال ، م

،صـ  جع ساب ى، م ح ال   ١٩٨ال
ه،  )١٢( ج صــ ع فــ ــ ــ ال ــة الاد. ع ق الع قــ فى ال ــ عــة م ــة وم ة م ــة)، شــ ل ة (حــ ال صــل

 ، ي وأولاده  ل ابى ال  ٢٦٦صـ ،١٩٦٠ال
ـــه، )١٣( ـــ الله و ـــة ع ـــة، م ل ر، حـــ ال ـــ فى م ـــ ر م ـــ ـــه ١٣٤، صــــ١٩٦٥د. م ـــار ال ، م

ـاء  ام الق ء الفقه وأح ائع " في ض ال ال ة ال ة في ق ن ونة ال ، ال ز جع د. نهلة أح ف
ى ا ادرة ح ة، ٢٠١٨ل ن ارات القان مى للاص عة الأولى، ال الق  ١٢١، صـ ٢٠١٩، ال

زــع،  )١٤( ــ وال قافــة لل نى، دار ال ــ ن ال ــه فــي القــان ــة فــي ذات ل ار، حــ ال ي ســ ــ الــ د. محمد وح
ة بـــ الفقــــه ١١٣، صــــ ١٩٩٧ ــــ ـــام الق نى، أح ـــ ح ال ـــ الــــ جـــع د. محمد ع ــــه  ـــار ال ، م
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ف ق م ورئها ت الان ة، و ة مل افع لا ق ة م ال وم ث فهى ق ال اع 
ل  ل ش في ال ها ت  ف م ا ان اله ع،  هي بها حالة ال ا لا ت ائع، وله ال
ال  اكل إدارة ال اء م م ل ال اع على ت ا  ه، م افعه مع ح ر م م ق

ات ه الإدارة م صع اع، وما  به   .)١٥(ال
ادة  وق جاء ن  نى ال ت ٨٤٧ال ن ال ن  على انهم القان : (ت

ك،  ال ال ع ال فاع  ا الان او اء على أن ي ف ال أن ي ا  اة أ ها ة ال ق
ه).  اس مع ح ة ت ه ل   كلا م

ادة  ى على انه ٨٤٤وفى ذل ت ال نى ال ن ال عا م القان اء ج : (لل
أن ي أة  ائع مها ال ال افع ال ة م ا على ق فق ة أن ي ه ل ل م ه  فاع  ا الان او

ه) اس مع ح   ت
ائع  ال ال ل على تق ال اء في ال ف ال ح م ذل انه  أن ي و
فاع،  ة الان أة هي ق ها ة ال فعة. فأن ق ها ال ع أث أة، ح لا ي قة مها

ة ة مل   . )١٦(ول ق
افع فق و  قة، ي تق ال ه ال ه اكل و اء ل ال ه ال أ إل ه ما يل

ا انه لا ي ذل ه.  فاع م ائع والان ال ال ة إدارة ال ث ن ي ق ت افقة  ال إلا 
اء على ا ع ال عج   . )١٧(ل

ار  فاع مع مق ة الان ا م ي وه ق ة  ا ال ر الق ع في ه ا ان ال ك
فع بها. فأذا ورث ول ي يُ ة ال فقا على ان ال ز ان ي ة   و ارضاً زرا

ة  اء ارضاً زرا ان  ه، او أذا قام ش لها أخ ع ي ت ة ال لى ال ل م لها ال ع
ا  املة. و أ ة  ة زرا ل واح س رع  ه ان ي ا ب كان له ال في الاتفاق 

اوب  ها ال ي ي ف ات ال د ال اء على ع ف ال ا ان ي ون دون ان ي ه ا ي

                                                                                                                       
ــان، ا ة الا ــ ــأة، ق ها ة ال ــ انها، ق ةوار ــ اع الق ة، أنــ ــ ــة الق نى" ما ــ ن ال لاســلامى والقــان

ى،  ة"، دار الف الع ت على الق ي ت ال، الاثار ال ة ال   ١٩٩صـ ،٢٠٠١ق
، صـ )١٥( اب جع ال نى، ال ح ال   ١٩٩د. محمد ع ال
ن  )١٦( ح القـــان اشــا، شـــ ســـى  امــل م ـــانى،  د. محمد  ء ال ـــ ة، ال ـــة الاصــل ق الع قـــ نى ال ــ ، ٢٠٠٥ال

عارف، صـ  أة ال   ٢١٢م
، صـ  )١٧( اب جع ال ب على، ال   ١٣٧د. جاب م
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ات،  ة ت على خ س ع ل قاء فى ال اف على ال ار اح الأ الاتفاق على اج
ع م ز الاتفاق  ا  أةك ها ي ال ة على ت ه ال   . )١٨(ى ه

ض  غ ة  ة مع ع م قاء في ال ه ال ل ان في م ع ذل ان  اء  ر ال ق و
إصلاح مع او  ام  اً ال ار مع قاء  ،اس ن الى الاتفاق على ال فله ال ان يل

ه م خلف عام او  ع أتي  م له ول  ا الاتفاق مل ن ه ة، و ه ال ع ه في ال
اء، فإذا  ع ال ل ج ه م ق افقة عل ئ في الاتفاق ه أن ي ال أ ال خاص. وال

، فإنه يل ع الآخ ه دون ال ع ر م  ، ص ه الاتفاق دون الآخ ادر م م ال
اجهة الآخ ها في م ف ل فإنه لا ي ت   . )١٩(ول

ل  ع م  أة  ها ة ال ان الاتفاق على ق ل ما إذا  لف الفقهاء ح وق أخ
عه.  ته او لا لة م ة  هائ ة ال   الق

ة الاملاك ال ل ق ل فق ذه رأ الى أنه غ جائ لأ ش أن  ة ق
د إلى نق  ل س ا ال ة ه أة، لأن تل ها ه ال ق ها  ف عل ة ال هاء ال ان

ز ا لا  ها، وه ف عل ة ال اء ال ل انق أة ق ها ع  الاتفاق في ال افقة ج إلا 
ت  ة، واس لًا للق اء  م أح ال ق ها ول  ف عل ة ال ه ال اء. أما إذا ان ال

ًا، ل الأ د ض أة  ها ة، فإن اتفاق ال ي ة ج ون الاتفاق على م ا هي ب وضاع 
ائه  ي ل م ال ه في ع اء رغ ه إذا ل ُعل أح ال ي ، و ت ة فق ة س ل

لاثة أشه ة ب ة اله هاء ال ل ان ة ق   .)٢٠(ال
دة ل آخ إلى أن الاتفاق على وذه رأ ة م ة ف ض اق غ أة  ها فاع لاال ن
ائع، ال ال ة. وذل  فأنه  معه لل ال ه الف هاء ه ل ان ة ق هائ ة ال ل الق

اء  دة، س ة م ة ل ة ال ل فاع م ال ام مع للان أن ن اء  لأن اتفاق ال
فا قة الان عل  ، ي ع آخ أة أو أ ن ة مها ارة ع ق ا الاتفاق  ، كان ه ع فق

ة،  ة ال ل د ال ا اس وج ال ها إلا  ف عل ة ال ار الف ولا  على م

                                                 
ـة  )١٨( ه ء الاول، دار ال ـ ـة، ال ة وال ـة الاصـل ق الع قـ ج فـي ال ـلام، الـ ـ ال د. سع سـع ع

ة،   ١٣٦، صـ ٢٠٠٠الع
فى محمد ا )١٩( رةد. م الإس عارف  أة ال ة، م ل ام ال ال، ن   ١٦٤صـ ،ل
اد )٢٠( عــة جامعــة فــ ء الأول، م ــ ــة، ال ل يــ فــي حــ ال نى ال ــ ن ال ح القــان فــة، شــ د. محمد علــى ع

ها.  ٤٥٤، صـ ٣٢٣، ال ١٩٥٠الأول، ع  وما
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١٠٥٧ 

ا في ذل  هائها،  د إلى ان أ س ي ة  ة ال ل هاء ال هي مع ان الي ي ال و
ة هائ ة ال  .الق

، فاع  الإضافة إلى ذل أن ت الان أ الأول أن أ اتفاق  ت على ال ي
ل ال ك ُ  ة،ال ال ها لل على و  الق ورة لا  ت اك ض ه

د إلى  أ ي ا ال ائع. وم ه ال ال ال ال في ال ه م أش ق فق دون غ ال
ل  اء  إنهالق ٍ م ال ائع، فل لأ ال ال فادة م ال امًا للاس ة ن إذا أقام الغال

ة خلال ال ل الق اءأن  ع ال م ل ة، وه مل ل الغال دة م ق ة ال  .)٢١(ف
ادة  ى ٨٣٠وح ت ال نى ال ن ال ا "على انه  م القان ما ل  (ه

ى  ق ز  ى ن او اتفاق، ولا  ق ع  قاء في ال اً على ال ) م ال
ان ا ، فإذا  اوز خ س ة الى اجل  ع الق ه الاتفاق ان ت اوز ه لاجل لا 

لفه".  ة نف الاتفاق في ح ال وفى ح م    ال
ه او  ر عل ة القاص او ال ل ة ضارة  ن الق فأنه م ال ان ت
ه،  ني ع ائ القان ه لل ي ك تق م ان ي ى لا ي ار ش اء، وه اع الغائ م ال

ه للقاضى ي ك ام تق    .)٢٢(على انه  ان ي
ادة  ال على انه ٤١وفى ذل ن ال ة على ال لا ن ال " إذا رفع  م قان

اء  ة ب ، لل ه او الغائ م وارث أخ ر عل ة على القاص او ال دع الق
ة لا  ة ل قف الق ة العامة، ان ت ا ل ال اء على  ه او ب ب ع ل م ي على 

ات إذا ث لها ان في ال اوز خ س اً".ت راً ج ل بها ض   ع
أنه  ة  ة ال ال اء. "وق ق م ة ال ل ة ضارة  ورة الق وص

ل  از  م ج ع ج اتفاق  دها ما ل ي ة ت ع مـ قـاء فـي الـ ال ـة الأمـ  داه: لل م
ـه فـ عل ة أو إلـى أجـل لاحـ للأجـل ال ادة  .الق ني. اس ٨٣٠/٢ال اف م لاص ت

ع ضـ ـة ال . ل اء أو نفـى ذلـ الح الـ ة العاجلة  ارة الق .  .م ش ذل
ال . م ع أوراق ال ا ه ثاب  اً ل لاصها سائغاً م ن اس ت ال  - أن 

                                                 
ــــة )٢١( ل ء الأول، حــــ ال ــــ ة، ال ــــة الاصــــل ق الع قــــ ، ال ل غــــان اع ، د. ٢٧٨، صـــــ١٩٥٩،د. أســــ

ــ  نى ال ــ ن ال ــة فــي القــان ل ر، حــ ال ــ فى م ــ ر م ــ ــار ١٧٥، صـــ١٩٥٦م ، وم
ــ فقهــاً  ز وال ــام دعــ الفــ ــائع وأح ــال ال ة ال ــ ، ق ــ ــى ال ــار محمد ع جــع ال ه  إلــ

عة الأولى، اءً، ال ، صـ١٩٩٣وق د لل ها  ٢٢، دار م ع  وما 
فى محمد )٢٢( ، صـ د. م اب جع ال ال، ال  ١٦٤ ال
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١٠٥٨ 

ات ـ لـه علـى ذلـ  ل اً وت راً جـ ه ض ة ت  ع لأن الق قاء ال اء  .ب ق
ـهال رغ  لح رداً عل فاع ولا يـ ا الـ اجـه هـ ـا لا ي ع و إنهاء حالة ال ع  .ذل 

ه" ج ت   . )٢٣(ال و
ه  ت عل اء، والا ت ق ب ال اء على اتفاق م ع ب قاء في ال ع ال وأجاز ال
د  ق ض ال اوز الغ ا ق  ة  ل الق ل ش في  أ العام م ح  الغاء ال

ادة م ورائه،  ر في ال ى ٨٣٠وق نى ال ن ال ات   م القان خ س
ما  ان الاتفاق مل ا ال  ع ه قاء في ال ها لل ف عل ة ال ى له. فإذا جاوزت ال أق

اوز ذل ات دون ما  ة خ س اء ل   . )٢٤(لل
ك إذا اتف ج يء ال ا ال ي أنه  تق ال اء على وم ه ع ال

ع  اء ع  ال ة، س قة الق ار  املة في اخ ة  يه ح اء ل ، وأن ال ذل
امل  د ش غ  ق وج ع م الاتفاق على ال . ولا ُ ه أو غ ذل وتق ث
غ  صي على مال ال ائ او ال الة  على ال ه ال ، ول في ه ة أو غائ الأهل

ل لل ة. فإذا وافق او و ل على إذن م ال ة أن  امل الأهل  غ 
ال  اءاته، و على  ه وج و د ش ، فإنها س ق ة على الاتفاق على ال ال
فال  ة للأ ال ة  ن ن قان ى ت ها، ح ي عل ة لل ة لل ائج الق ض ن الإذن ع

ة ا ء إلى الق ور الل غار، ول م ال ة ال ة، الا أذا رف ال ائ لق
صي أو ال  ان ال ة وذا  ضائ ة ال ة الق أن ن ة  الإذن أو إذا ل ت م
ا  ل على ه اك حاجة لل ة ه ال أو الأب، فل ه امل الأهل ل غ 

  . )٢٥(الإذن

                                                 
عـــ  )٢٣( ـــة  ١٠٥٦/٢٠٠٨ال ن  جل ن س ٢٤/١٠/٢٠١١مـــ ـــاء والقـــان لـــة الق ، ٢ص ٣ج ٣٩م

ــــ خــــلال أرعــــ عامــــاً ( ــــة ال رتهــــا م ــــي ق ــــة ال ن ــــاد القان ال ــــه  ــــار ال ة مــــ وم ــــ الف
ــة، ا٣١/١٢/٢٠١١حــ  ١/١٠/١٩٧٢ ــ ال ــة ال ل، م لــ ) وزارة العــ ــي، ال ــ الف ل

افعات   . ٧٢٦، صـ٢ال
، صــــ  )٢٤( ــــاب جـــع ال ــــال، ال فى محمد ال ـــ جــــع ١٦٤د. م ب علـــى، ال ــــ ــــاً د. جـــاب م ، وا

 ، اب   ١٣٧ال
، صــــ  )٢٥( ـــاب جـــع ال ـــال، ال فى محمد ال ـــ ـــى  ١٦٩د. م ـــى ان مع الهـــام ال ـــار  ها، وم عـــ وما

ـــل ال ـــ او و صـــى او ال ل ال ـــ ورة ح ـــ مـــ ضـــ ة تع ـــ لى علـــى الاذن ان الق غائـــ دون الـــ
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١٠٥٩ 

لان ه، فإن العق قابل لل ف ة ب ه الق م القاص وال  ق ما  ة  ع لأن الق
ر فعة وال ور ب ال ي ت فات ال  هي م ال

ة  لان لأن الق ه، فإن العق قابل لل ف ة ب ه الق م القاص وال  ق ما  ع
ر فعة وال ور ب ال ي ت فات ال   . )٢٦(هي م ال

ادة  نى ال على انه ( ٨٣٥وت ال ن ال اء إذا إنعق م القان لل
اع ونهاإج ي ي ال ال ائع  ال ال ا ال ق ه م ه ناق  فإذا، ه أن  كان ب

ن)  ضها القان ف ي  اءات ال اعاة الأج ة وج م   الاهل
اء  مه ال د ي ة ل س عق م العق ة الاتفا م ان الق ا تق و م

ا ت ع في انعقاده ل ع. وم ث  ق حالة ال ن  اع د، ال ع له سائ العق
ة  اف الاهل اء وت اضى ال ، فأنه  ت ل او ال اضى او ال اء م ح ال س
ا  ان  وع.  د س م و ووج ل ل فاء ال ب واس وخل الإرادة ع الع
ق  ة  ه على أس الق اً، ذل لان الاتفاق ال ة نهائ ن الاتفاق على الق

هفي حالة إذ ف اء على ت ض أح ال   . )٢٧(ا أع
ادة  ا انه ت ال ى على انه:  ٨٣١ك نى ال ن ال   م القان

ونها ما ل  :١( ي ي قة ال ال ائع  ال ال ة ال ا على ق فق عا أن ي اء ج لل
ه غ    .ق ن 

امل الأه٢ اء غ  ان أح ال الاتفاق إذا  ة  اء الق ز إج ة ما ل : ولا  ل
ه) ٬ له ولي  ه أو فق دا وث غ ا أو مفق ه غائ ان أح ل إذا     .و

اء،  اتفاق ال ائع  ال ال ة ال ة ق ان ًا لإم ع ش ع ال قة،  ه ال ه و
ة، ح ُ  ان ة ال ا جاءت في الفق ل ا الاتفاق، م ف ه ع ت ن  ج قان وه ألا ي

ا ق  ف ال ه أو ت ا ت  دًا، وعلى ش ث اء غائًا أو مفق ان أح ال لاتفاق إذا 

                                                                                                                       
ـ  ، ال ر ه ـ ـال الإدارة (ال ف ول مـ اع ال ال ل ٥٤٣أع ـح القـ ). فـاذا جـاز ذلـ فأنـه 

ة.  أذن ال ف الا  ز له ال ، اذ لا  ان ه ا الاذن إذا  لى على ه ل ال  ورة ح
ارخ  ح )٢٦( ني ب عة أ٣/٥/١٩٦٢نق م ، س، م ق ام ال  ٥٩٥، صـ٨١، رق ١٣ح
ـاءً)، دار  )٢٧( ـ (فقهـاً و ق ز وال ـام دعـ الفـ ـائع وأح ـال ال ة ال ـ ، ق مى  ار محمد ع ال

د،    ٤٤صـ ،٢٠١٩-٢٠١٨م
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١٠٦٠ 

ا  ء إلى ه الل د  فق ل الغائ أو ال ر أو و الأم صي أو القائ  ح لل ه، فلا ُ فق
اء اك أذن م الق ان ه ى ون  ة ح  . )٢٨(الق

د، ي ت العق اع العامة ال ة للق ة الاتفا ع الق ان خ اع أخ  و اك ق ه
اء على  ل إذا اتف ال ، م ة على ش مع ة الاتفا .  تعل الق ت العق
ة على  ا  تعل الق اصة بها.  ل ال ة الأص ات مل اءً على إث ة ب تعل الق
ل  ل  ة، ح ُف ة ع ن الق ا على أن ت فق اء أن ي ش الإلغاء.  لل

ه  دة. م دة أو غ م ة م ة ب ن الق ك، و أن  ال ال ه في ال ح
ك أو  ال ال ع ال ة شاملة ل ن الق ا على أن ت فق ا أن ي ً اء أ و لل
ا على  فق اء أن ي ا  لل  . ه ا ب ً قي م ال ال ال فا  ه، مع الاح ء م ج

ال ال ء فق م ال ع ج ، مع ب ه ل م عه وفقًا ل  لة ب زع ح ك وت
ة  ل اء ع اً إج ه أ ًا. و ه ع ه أو تق ا ب ً قي م ء ال ال فا  الاح
اد،  ال ال  ع ال ا على ب . فإذا اتفق ا في ذل لف اد، إلا إذا اخ ع ع  ال ال

اح للأج اء فق أو ال ة لل اي ع ه تق ال اد. وذا ت ب ة في ال ار ال ان 
ي، ف  عه لأج ة، أما إذا ت ب ة للق ار ذل ت اء، س اع ال لأح ال ال

عً  ار ذل ب   .)٢٩(اع
أن ح امامها ن ال  ع أن أح ال ة  ق ال ة ال  وفى ذل ق م

اه إرادته" إت هي إلا  اء لا ت ع ب ال ة" حالة ال ة نهائ عاً الى ق   . )٣٠(ج
ة أ  ة ناف ن الق ع الأخ فلا ت ة دون ال اء على الق ع ال وذا اتف 
اء  ها ال ها وذا أق ا عل ي وافق اء ال ق بها ال ع ول ي ت على إنهاء ال لا ي

ع.  هي بها ال ار و ا الأق ع ذل فإنها ت به ون    الأخ
قل الى ورثة م وح ه  ع مع و ت  ة ي الق ار  اء في الإق لاء ال

اء فى م ال    .)٣١(ي

                                                 
عـات  )٢٨( ـة، م ل ـام حـ ال ء الأول" أح ـ ة "ال ة الأصـل ق الع ق ل، ال قى أب الل س ا ال د. أب

  ١٧٠صـ  ،١٩٩٠، جامعة ال 
ــــ الأدارة،  )٢٩( ز وال ــــام دعــــ الفــــ ــــائع وأح ــــال ال ة ال ــــ ــــامل فــــي ق د، ال ــــ ــــ م د. محمد أح

ة، ن ارات القان ة، علام للاص ف، الق ها  ٧٤، صـ٢٠١٣ال ع  وما 
ع  )٣٠( ة، ال ق ال ة ال ة  ٢٩رق م ة  ١٩ل  .٣١/٥/١٩٥١ق جل
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١٠٦١ 

ة: ق ال ة ال إنها ل  وفى ذل ق م ة ق عابها  ان الق "إذا 
ت  لانها ال ه أن ي ب ها م اء فلا  ل عق ع ال ها إلا  ك ف

هاعلى ذل بل ال  له  فاً ف لان ه م ل   ا ال   .)٣٢("ال به
أن ة  ة ال ال ها  وق م ادر ف ة ال ال ة. ح "دع الق

ام  ة. ت ة الاتفا هـا شـأن ذل شأن عق الق فـاً ف اء  ا م الـ ان ة على م  قاص
الـ ا ة. الـ  ـ ـ ال ائع  ة العقـار الـ اقي قـ اً ل ي اً أو م ع دائ ة لا  لق

داه.  . مـ ع ه الـ اء في ه ه مـ ال ـ لاً لغ ـ ـاره م م اع ه: عـ . أثـ اع اء ال ال
مة.  ارج ع ال اض ال اع ـ  اضـه علـى ال اء. اع ام أحـ الـ ـ م اخ عـ

ل" ادة . )٣٣(غ مق ه ال م ان ما ن عل ا تق ح م نى  ٨٣١و ن ال م القان
ادة  ه ال ى على ع ما ن عل ن ال ح أنها ت  ٨٣٥ال م القان

ادة  ادتان ( ٨٣٥ال ني وال ة ٧٩)، (٤٠م ال، أن ت الق ة على ال لا ن ال ) م قان
ادة  ان ال د. و فق ل او الغائ او ال صى او ال او ال ة ال اس ة ب م  ١٨الاتفا

ى رق ا ن ال ة  ٤لقان ه، غ ان  ١٩٧٤ل ل نف في شأن أدارة الق ت ال
ضح  جه ال ة على ال ة الأتفا ل وح الق ل ال أخ ب الي ل  نى ال ن ال القان
ة حال الى  أ على ا ل ل، س صى او ال او ال اً في ذل الى ان ال ، م ال

ل الاذن ث ل اء ل ار ال وجعل  الق ل فق رأ أخ ة، ل الة الق م ع
اء لها ب الق ة    .)٣٤(أم الق

  المبحث الثانى
  أنواع المهايأة

  هت
ادة  نى ال على انه " ٨٢٧ت ال ن ال ائع م القان ال ال ن أداره ال ت

" الف ذل ج اتفاق  ع ما ل ي اء م    .م ح ال

                                                                                                                       
د، )٣١( ــــ ــــ م ــــ الأدارة،  د. محمد أح ز وال ــــام دعــــ الفــــ ــــائع وأح ــــال ال ة ال ــــ ــــامل فــــي ق ال

ة، ن ارات القان ة، علام للاص ف، الق   ٧٥، صـ ٢٠١٣ال
ع رق )٣٢( ة  ١٠٥،١٣٣ال ة ١٦ل ة ج٥/٦/١٩٤٧ق جل ن  ٤٥١، صـ٢١٢، ق٥، مج م
ة  )٣٣( ـة م ـ ال ـة / ٤٥٥/٢٠٠٥ت ني جل ـ ٢٠٠٦ ٢/٢٠مـ ـ ال ع مـج الق ـا لـ ال ام ال

  ٣٠١ص
، صـ  )٣٤( اب جع ال ل، ال قى أب الل س ا ال  ١٧٠د. أب
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١٠٦٢ 

اد قابلها ال ى ٨٢٠ة و نى ال ن ال ال ت على انه " م القان ن إدارة ال ت
 ." ن على خلاف ذل ع ما ل ي القان اء م ه م ح ال ف  ائع وال   ال

اء  ه الإدارة في ح ال ل ه ائع، وت ال ال ة في إدارة ال ه القاع ضع ه ت
لى الإدارة  ه أن ي . فلا  لأ م اءً على ال ع ذل اع ده دون أن  ف

ائع. ول إذا  ال ال عًا على إدارة ال ا ج فق الي،  أن ي ال اء. و اقي ال ق  حق
ا  على  ا الاتفاق، ول صل إلى ه ع ال ن م ال ة، ق  ه هي القاع كان ه

الة. وم أع ه ال اجه ه ي ت اع ال عامل مع ق ني ال ن ال ال الإدارة تل القان
ازل أو  ار ال ل إ ائعة، م ال ال ار الأم فادة واس ف إلى الاس ي ته ة ال الأن
ه  ل ه ل م راعة. وت امها في ال ة أو اس را اها أو زراعة الأراضي ال س
اء على تأج  ف ال ن. وق ي ه القان ا ما  ة ما ع اء ال ال اتفاق ش الأع

ال  ل على الأم ة، وع ال و مع اض أخ  امها لأغ ائعة أو اس ال
ن م  ة، ول عادةً ما  اء ال اف ش ائعة ي ال ال ام ال افقة، ي اس ال
ال  ة ال د م خلال ق ا الف ع ه اجه ال ا ي ا الاتفاق، ول ل على ه ع ال ال

ة. و ان ة أو م ة زمان ق ة م ائع ق ائع ال ال ال فادة م ال ل ش الاس ل  ل
ائع  ال ال ي ال ، أو  ان ي ق ال ال ها  ء م فادة م ج دة أو اس ة م ة زم لف

ر  اء إذا تع ة م ال ار الأغل اعق ل الاج   .)٣٥(ح
  المطلب الأول

  المهايأة المكانية
د على ع، ولا ت هي حال ال ة، لا ت ق ة م فاع  إنها ق د على الان ة، بل ت ل ال

ال  ءًا م ال ه ج ل م ل  افع و زع ال اء في ت ك ال ائع، ح  ال ال ال
ال  ة م ال ل ش ح ن ل ل  ال، و ة في ال ه ال عادل ح ائع  ال

ع ه، ولا ي ة غ اس ه أو ب ف ه ب فاع م غلاله والان قل في إدارته واس ائع   على ال
ه  اس أح ة، ح أنه لا  فاعه م ال اس الآخ في إدارته وان ه أن  أ م

ة ان أة ال ها ه هي ال اء، وه ة ال ا اق    . )٣٦(الاخ في ادارته ل

                                                 
عــات  )٣٥( ــادرها، دار ال امهــا وم ة أح ــة الأصــل ق الع قــ ج فــي ال د، الــ ــع ــان أبــ ال د. رم

ة،  ام   ٨٢، صـ ٢٠٠١ال
، صـ  )٣٦( اب جع ال د، ال ع ان أب ال   ٨٣د. رم
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ج تق و جان م الفقه  ل ش  ه  ز ال   ف ء ال ت ال
ة  ه العاد ة مع ح احة ال د ال ق ة. ل ال ه ات ال لاح ي م ال الع

ك  ل م ة  ل دة الأرض ال ن ج فعة. ق  عادل في ال ، بل ال ل عادل ال ال
ة  ه العاد ي تعادل ح ء الغ دة في ال ن ال ء إلى آخ  ت لفة م ج م

ل شائعا بـ "رع" الأ ة ال ، إذا اخ ال ال له ح ل ه. ل ل ان ب رض في ال
ة بـ  ة عاد فعة. وذا اخ ال ال له ح ة في ال ه العاد عادل ح ي،  الغ
دًا في  ج ع" م ان "ال ازنًا إذا  ن م عادل س ز، فإن ال ل مف "رع" الأرض 

تفعة دة ال ان ذو ال   . )٣٧(ال
ز اء لا  ة ل  ال ان أة ال ها ة ال ة ت ع خ له الاتفاق على ق

. وال في ذل ه أن  ا ال ها إلى ه ة،  تقل ات. إذا ت زادة ال س
ة فاع. ولا   الق د الا على الان ع ح أنها لا ت قاء على حالة ال ورة ال ال ل  ت

ات. إذا  ع لأك م خ س قاء في ال ار ال على ال ل عام إج ز 
ة ا ه ف ات أخ لا ان ة أخ أو ف ها لف ي ات، و ت ة وهي خ س لق

ي ت  ة ال ه ال ة أو ان أن ال صل إلى اتفاق  ات. إذا ل ي ال ع ال س ت
ة ة واح ة س ن ال ال ت ه ال ها، في ه ي ها ول ي الاتفاق على ت  ،الاتفاق عل

ها ي . و ت ال لا ال اء  وذل في  م أح ال ق ى  ة الأخ ح ة تل ال ال
ارة  ة ال هاء ال ل ان ا الإعلان ق ، و أن ي ه ي م ال ه في ع أعلان رغ

لاثة أشه على الأقل   . )٣٨(ب
أنه ة  ف ال ة ال ادة  وفى ذل ق م ال اردة  ة ال م  ٨٤٦/١" القاع

ى  ي تق نى القائ وال ق ال ة ول ت ال ان أة ال ها ة ال أن إذا اتف على ق
ة  ة واح تها س ان م  ، ي ل اتفاق ج ها ول  ف عل ة ال ه ال ة او ان لها م
لاثة أشه انه لا  ارة ب ة ال هاء ال ل ان ائه ق عل ال الى ش د إذا ل  ت

ثة ل  لها ن ة م ، هي قاع ي غ في ال لغى، فلا  ي نى ال ق ال في ال
نى  ن ال القان ل  قة على تارخ الع ا فات ال أث رجعى على ال الها  ز إع

"   . )٣٩(القائ

                                                 
ـــاد (دراســـة د. محمد ال  )٣٧( ـــة الات ن عـــاملات ال ن ال ة فـــي قـــان ـــة الاصـــل ق الع قـــ ة، ال هـــ ســـى ال

عة الأولى،  ة، ال ة ال عات جامعة الامارات الع   ٣٤٩صـ ،١٩٩٩مقارنة)، م
ة،  )٣٨( ة الع ه ة، دار ال ل ، ح ال ح ح أح ع ال   ٤٣٦ص ،٢٠٠٧د. محمد ش ع ال
ة  ١٢٧ق ح نق ر  )٣٩( ة  ،٣٦ل ى ١٩/٥/١٩٧٠جل   ٨٦٣، صـ١٣٨، ق٢، جـ٢١، م ف
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١٠٦٤ 

ادة  نى ال على انه  ٨٤٦وح انه ت ال ن ال ة م القان ان ة ال الفق
ف" ة مال ي ة نهائ ة، انقل ق ة س ة ع ة خ ه الق اء إذا دام ه على  ال

ض  ة، اف ة س ة ع ة خ ائع م ال ال ز م ال ء مف . وذا حاز ال ج غ ذل
أة".  ة مها ء ت إلى ق ا ال ازته له   أن ح

ادة  ى على انه ٨٤٣وت ال نى ال ن ال عا أن م القان اء ج : "لل
فع  أن ي أة  ائع مها ال ال افع ال ة م ا على ق فق ة لا ي ة مع ز م ء مف ه  ل م

ها دون حاجة  ف عل ة ال اء ال انق ة  هي الق ، وت ح أن ت على خ س
ه. هي إذا  إلى ت ة، وت ة في س ة ت س ة س ة ل ت الق ة اع ف على م فإذا ل ي

ارة  ة ال اء ال ل انق ه في ذل ق غ اءه ب اء ش ه أح ال ما. ن وذا  ي
اض م  ه دون اع ء ال اخ  ال فعا  ه م ل م اء  قي ال ة، و ه الق ان

." اب ة ت على ال ال ة س دت ل ، ت ه   أح
ة إنهاء  ا فه في ال اء، ح ل  ه ا لإرادة ال يً ة تع ته ه القاع ه

أة ها ة ال ا على ق ما اتفق ه ع عاون ب فاع  ال فه ت الان ان ه ة، بل  ان ال
ارات  ة اع ج ع لة، ت تها ال غ ال ع م دة،  ة م ائع لف ال ال م ال
ة  فادة، دون أن ي الاتفاق على ق أة في الاس ها ة  ن الق ل ق اء  عل ال ت

ا ال  ه ه . ُ أن ُ ه ة ب عة الق لاف  ًا لاخ ة، ن زع نهائ ة ت ع م الق
احة  فاءة ال دة و ف ال غلاً ب ها م ءًا م ن ج أة، ح ت ة مه أرض زرا
ة م أرض  ه أص ق رعها أح ي ي اء ال ع الأج راعة ول  غلة لل ال

ها" اني فأرتفع سع   . )٤٠(ال
ف إلى  اء يه ع ال أة هي أتفاق ب ج ها ة ال م ان ق ا تق ح م ت و

أة  ها زع ال ى للاتفاق على ت ًا أق ا زم ع حً ائع. وق وضع ال ال ال ال فاع  الان
ا  هي ه ة. ولا ي هائ ة ال ل الق ع  ة لا ت ه الق ل فإن ه ات، ول ة خ س ل
ام  ة اس ة ه ت  ن دور الق اً، و ع قائ ل ال ع، بل  ام حالة ال ال

ا أة ال ها ع تق ال الي،  ال . و ل دة ل قة م ائع وفقًا لاتفاقه على  ال ال ء لل

                                                 
ادة  )٤٠( قاً على ال ى، تعل نى ال ن ال ة للقان اح ة الإ ه، صـ ٨٤٣ال ـى ٦٣١م ع ا ال ، وفى ه

ــ  ــة، ب ل ــ حــ ال ج ت ور، مــ ر/ محمد شــ ســ اذ الــ ــه  ٣٣٥، صـــ ٥٤٨الأســ ــار ال وال
، صـ جع د. أ اب جع ال ، ال ها  ١٠٦ سع ع  وما
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١٠٦٥ 

أ ع إدارة  ي ت اكل ال ه ل ال اء إل أ ال ل ة، و ة مل ائ ول ق ة ف ق
ه فاع  ك والان ال ال   .)٤١(ال

  المطلب الثانى
  المهايأة الزمانية

ق في ة ت مان أة ال ها ة ال اء على ان  ق ع ال حال ان ي الاتفاق ب ج
له ائع  ال ال ال فاع  ا الان او ء  ،ي له، ول ج ائع  ال ال ال ل ش  فع  أ ي

ة، فأنه  م ة ال ه الف هاء ه ان ه، و اس مع ح دة ت ة م ة زم ، ول لف ه فق م
ائع ال ال ال فاع  أ الأن اس مع  م ح ش أخ في ان ي ة ت اً ول له أ

ا ه وه   . )٤٢(ح
أة  ها ائع، فإن ال ال ال از ال اع إف ع م أن ة ن ان أة ال ها ة ال ان ق وذا 
ه،  فع في ن اع م ل مال م ائع، لأن  ئ ال ال فاع  ادلة في الان ة هي م مان ال

ا: أن  ال ه ه. وم ة الاخ في ن فعة ح ادلة  ن م الاتفاق في وت ان  م ش ق
ل واح على ح  فع  او على أن ي ال ا  ه ة ب ل ة، م ة أرض زرا مل
الأرض في  فاع  ك ال الأخ الان م ال ب ق ة، على أن  ة س لها، ل الأرض 

. و او ال اد  ها ثلاثة أف ل ارة و ائع س ال ال ن ال ا. وق  ة، وه ال ة ال ا ال فق
ل واح  فاع بها  ه الان ا ب ا  او ة، على ان ي أة زمان ة مها ارة ق ة ال على ق

لاً  ة شه م ه على ح ل   . )٤٣(م
ادة  ة الأولى ٨٣١وت ال ى الفق نى ال ن ال عا أن  "م القان اء ج لل

ق ونها ما ل  ي ي قة ال ال ائع  ال ال ة ال ا على ق فق ه"ي غ   . ن 
ادة  نى ال على انه ٨٤٧وح انه ت ال ن ال ة  م القان ن ق " ت

ل  ك،  ال ال ع ال فاع  ا الان او اء على ان ي ف ال أن ي اً  أة أ ها ال
ه "  اس مع ح ة ت ه ل   م

                                                 
، صـ  )٤١( اب جع ال ب على، ال ها  ١٣٦د. جاب م ع  وما
عـات  )٤٢( ـة، م ل ـام حـ ال ء الأول" أح ـ ة "ال ة الأصـل ق الع ق ل، ال قى أب الل س ا ال د. أب

 ،   ١٦٧، صـ ١٩٩٠جامعة ال
ال على ال )٤٣( ات ال ، سل غلاله، دراسـة مقارنـة، دار د. أ سع ـائع واسـ ال ال ال ال ع ع في اس

ة،  ة الع ه   ١١٢صـ  ،٢٠١٣ال
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١٠٦٦ 

قة ل ة ب مان أة ال ها ة ال فاع على ق ة الان ي م ة  أن ي ت ة اتفا
ع  فاع ولا فإن الاتفاق س ل ش في الان ي دور  الإضافة إلى ت اكة،  ال
ر  ي ق ة، ح ي ت ان أة ال ها ة ال ة في ق ا ع الاتفا لف ه لاً. و ا
ة  فعة في ق ر ال ي ق ا ي ت ان، ب ال ة  ان أة ال ها يء في ال فعة م ال ال

أة ا ها قال ال ة  مان   . )٤٤(ل
ال، فهي ك م ال فاع ال ض الان غ ة هي  مان أة ال ها اً لأن ال م   ون تق

اً  ل ش أم فاع  ة ان ي م عل ت ا  اء، وه ق ب ال زع ال أساساً على ت
ن  ، فإن الاتفاق س ل ش ة  اء على م ف ال اً، فإذا ل ي وراً وح ض

لا   . )٤٥(ا
ى ل زادت ولا ، ح ال ا  ة مه ة نهائ ًا ق أة زم ها دة في ال ة ال ح ال  ت

ا  ة ع عامًا. ول ي ذ ه ة خ اء بها ل فاع أح ال تها أو اس ان م
قها في  ي  ت قة ال ف ال ا ب قه ه ن، لأنه لا  ت اء في القان الاس

ها ة. فال ان أة ال ها ا ال زة  اء مف ائع إلى أج ال ال ة، لا ي تق ال مان أة ال
اس مع  ة ت اوب لف ال له  ائع  ال ال ال فاع  ة، بل ي الان ان أة ال ها ث في ال
ل  الي لا  أن ت ال هائي، و ق ال ف إلى ال ا، فإنها لا ته . ل ل ش ة  ح

ها   . )٤٦(إل

                                                 
ـاقى )٤٤( ـ ال ـاح ع ـ الف ر ع ـ و ال ال، ب د ٢٤٢، صــ ١٦٢، دروس الأمـ ـ ع لـ  ـ ، ان ال

غ الاتفــاق ع ــ ــة وعلــى ذلــ  ان ــأة ال ها ة لل ــ ال ــا فعــل  ــأة  ها ه ال ــ لهــ ة ق ة مــ ــ هــا ل ل
ــ  ة ق ع علــى مــ ــ م نــ ال ــ ان عــ ، و ــ ســع ر ا افقــه الــ ات. و ــ ســ ــاوز خ ت
ن  اً فــي القــان ـاً امــ ــالف ن ا  ات، لأن هــ ــاوز سـ ة ت ــ هــا ل الاتفـاق عل ح  ــ ــأة لا  ها ه ال لهـ

ادة  نى ه ن ال ة الى أج ٨٣٤ال هائ ة ال ع الق اوز خ ال لا  الاتفاق على م ل 
، صــ  الهـام  ، ـاب جـع ال ، ال ـ سـع جـع د. ا ه  ار ال . وم ـاً  ١١٤س أ أ افقـه الـ و

ها  ـــ اب  ـــ أســـ نى ال ـــ ن ال ة فـــي القـــان ـــة الاصـــل ق الع قـــ ان، ال ـــ ر محمد علـــى ع الـــ
امعى  رها، العام ال   ٣٤٧، صـ ٢٠٠٦وص

ج )٤٥( ل، ال قى أب الل ا دس ، صـد. أب اب   ١٦٨ع ال
رها،  )٤٦( ها وصـ ـ اب  ـ أسـ ن ال ة فـي القـان ة الاصل ق الع ق ان، ال  ،٢٠٠٦د. محمد على ع

اعـــة٢٠٠٧ ـــ لل ، صــــ ٣٤٧ ،، دار ن ـــاب جـــع ال ، ال ـــ ســـع ـــاً فـــي ذات ١١٤، د. أ ، وا
ى د. محمد ش ع ع ، صـ  ال اب جع ال ، ال ح  .٤٣٩ال
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١٠٦٧ 

ة ال أنهوفى ذل ق م ة  ادة " ق ال ى ال ن  ٨٤٧مق م القان
ه  اء  ع ب ال هى حالة ال ائع لا ت ال ال ة لل م أة ال ها ة ال نى ه ان ق ال
ا  او أن ي ال  فعة ذل ال ام م اء لاق لاء ال ها ت علاقة ه ة م و الغا ولا تع

ه  ه  ة ل اس ة م ه م ل م ه  فاع  ا ه الان فاع  ان فاع  ة ان ى مقا ع ا 
ادة  ى ال ار. وذا تق ال في عق الإ ع  ٨٤٨ال الفة ال  ادة ال ة لل ال ال

ا  ار الا  ام عق الا قاس لاح امات ال ق وال أة م ح حق ها ة ال ق
م ال ال ي ال ان يل د ه ة، فإن م ه الق عة ه عارض مع  ا ي هايئ 

ة  د الع ال أن ي ار  نى في الا ن ال ص القان قا ل أج  م ال يل
ع ه م ب ل اً و فاع بها والا ان غاص ه في الان هاء ن ع ان ها  ائه ف لاء ل

ر" ه م ض ا  اء ع   .)٤٧(ال
اء ع ال م ل ة اتفاق مل مان أة ال ها ة ال ع ا والاتفاق على ق ، لا 

ى ل  ها، ح ف عل ته ال هاء م ل ان ه ق لل م ه، ان ي ار ح ان مق ا  ، مه ش
ج اتفاق ب  ة، مال ي ة نهائ ها ق ق ائعة  ة ال ل ه في إنهاء ال غ كان ذل ل

اء على غ ذل   . )٤٨(ال
فاع الان فاع  ادل الان أة ب ها ام ال اس ة  قا ارها تع ال ، وع ذل ي اع

ل ش  م  اً، ح يل ار نق ة في عق الإ ن الأج ع أن ت ار. لا ي كعق إ
ة، أو  ان أة م ها ان ال ء ال له إذا  ال فاع  اء الآخ م الان ب ال

لاء ال ل م ه وره ي ة. وذل ب أة زمان ها ان ال دة إذا  ة ال ال اء كل 
ل  ع  الي،  ال دة.  ة ال ء ال له أو ال ال فاع  ا م الان ً ه أ ت

ائه الآخ ق في العلاقة مع ش أجًا في نف ال جًا وم   . )٤٩(ش م
ادة  و جان م الفقه ار ح أنه ت ال أة هى عق أ ها ة ال  ٨٤٨ان ق

نى ال على انه "م  ن ال اج القان از الاح أة م ح ج ها ة ال ع ق ت
ام  ات لأح ق الأث اماته و قه وال اص وحق ة ال ، وم ح أهل بها على الغ

                                                 
ع رق  )٤٧( ة  ٦٦ال ارخ ٣٥ل ، ١١/٢/١٩٦٩ق، ب ـ مـى ال ـار محمد ع جـع ال ه  ار ال ، م

، صـ  جع ساب ها ٢٦١م ع    .وما 
، صـ )٤٨( اب جع ال ، ال   .١١٤د. أ سع
، صــ  )٤٩( اب جع ال ب على، ال ، صــ ١٤٣د. جاب م جـع سـاب د، م ـ ـ م ـاً د. محمد أح ، وا

٢١٣.   
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١٠٦٨ 

ا ه الأح ار، مادام ه ةعق الإ ه الق عة ه عارض مع  اه م لا ت ا ه الات " وه
ني أة و الغال في الفقه القان ها ه ال ا ا، ح ت م عق الا ، يل ر الى حً 

ة  ة مع أج ل ار ان  ال ى عق الا ق ج  ئ مقابل ال ال فاع  الان
م   .)٥٠(أج معل

ا  و جان اخ م الفقه ً أة ش ها َ ال في تق ال  أن ُعَ
ق العقار ال ه حق مُ عل ُ ُقَ ق ال ا أن حق ض أجًا فق إذا اف ا م ك، 

ا مع ح  َ أقلَ ي يُ ة ل قل ة ال ه في ال ع ي جاءوا  ومان وال فعله فقهاء ال
أجًِا  ا أن نُعَََِ ال مُ ُ ِ ا ال فق ُ ك. وم خلال ه ال ال
ض م جان اخ ان العقار  ف ة. إذا  م أة ال ها ة في تق ال لل ال

ائع ه ل ش م ال ار ل ل الإ قة ما، م أ  أة  ها اره تق لل ، لا  اع
ا  ار ل ه اع الإ قع ق م ق ، ُعَََُ ال في م ل ائه. ول ل ش ق

  . )٥١(ال
أة على  ها ة ال ع ق اه ال ي اذ الات ات ع ال  اق، قام ال ا ال وفي ه

ار. و أةانها عق إ ها ة ال اع في ق ل ش م الي، ُع  اعها في م  ال أن
ادة  ج ال ق  أج في نف ال ل ال ، و ج لل الآخ ه م ال

ن  ٨٤٦   . )٥٢(م القان
ع الفقهاء اء  ان و  ائع ب ال ال ال زع ال قة ل أة هي  ها ة ال ق

ه ه، ول فاع م هاء وت الان د إلى ان ح لأنها لا ت ى ال ع ال ة  ا ل ق
ه  عادل ح ا  ل ش  ائع ل ال ال لة ل ال ع. فهي تع فق وس حالة ال
ل ش  ل  ل على أن  ع. وتع قاء على ال عي ال ة ت اصة، ولا تع ق ال

ة على م ة مق ق ة م ها تع ق زة، ل ة مف ، مع على مل ال فق افع ال
ة ة القائ ل ع في ال ار في حالة ال   .)٥٣(الاس

                                                 
، ال  )٥٠( ، صـ د. أ سع اب ،  ١٢٢جع ال ـاب جع ال د، ال ع ان أب ال اه د. رم ا الات و ه

، صـ ٨٥صـ  اب جع ال ان، ال اً د. محمد على ع  .٣٤٨، وا
رة، ب )٥١( الإس عارف  أة ال ة، م ل ام ال ال، ن فى محمد ال ـه  ١١٩، صــ٦٧د. م ـار ال وال

ا جع ال ، ال جع د. أ سع ، صـ بهام م  ١٢٢ب
)٥٢( ، جع ساب ، م ز  .١٢٤صـ  د. نهلة أح ف
، صـ  )٥٣( جع ساب ى، م ح ال   .٢٢٠د. محمد ع ال



  (دراسة مقارنة) إدارة المال الشائع من خلال نظام المهايأة
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١٠٦٩ 

  المبحث الثالث
  أعمال الحفظ للمال الشائع

ال في إدارة  د م الأع ع م اء على ن ع ال ائع، ي الاتفاق ب ج ال ال ال
اء ال في إدارة  ة م ال ن للأغل  ، اف م ال اع. في حالة ع أ الاج وفقًا ل
ل ش  ي  ل انة ال ف وال ال ال اء أع اس ها،  ف عل ة ال ال وفقًا لل ال

ها ف ة ت ة ال ل ائه الآخ في ال افقة ش ون م ى ب   . )٥٤(ح
ع الفقهاء ف  أنه " وع ائع  ال ال ن حف ال ن  ي  ال ال تل الاع

ة م خ  ال ه ال ع ماله، ذم ة مال مع م ال او م ا ها ح د م ق ال
" ا ال ار ه ق ة ل ال لة  ي ذل س نفقات قل ق   . )٥٥(داه دون ان 

ال حف وق قام ال أع ام  ة ح ال ه ال ل مال مل ح  ضعي  ع ال
اء الآخ افقة ال اجة إلى م ء م إدارته، دون ال ك  ال ال ف . )٥٦(ال وس

اول ال على ال الاتى:   ن
ل الأول: ي ال ن نى الف ن ال ف في القان ال ال   اع
انى: ل ال ف في في الق ال ال ال نى ال اع ن ال   ان

  المطلب الأول
  اعمال حفظ المال الشائع بالنسبة للقانون الفرنسي

ائي   هاز الق ا. وج ال ن ائع في ف ال ال فقات ال عات خاصة ب ج ت لا ت
ال  ف ال ام  لى ال الح ال ال ي ة ل الة ض ام ب ي أنه  ال ن الف

ال ه ال ائع، وتع ه ح ال ة إلى م اء. وذه الاراء الفقه ع ال ة ل اً مف ة دائ
الة  ة ال اجة إلى ف ائع دون ال ال ال انة ال ة في حف وص اش ة م ال سل

قه فا على حق ة جادة في ال ل ه م ل ش ل ة، وذل لأن    . )٥٧(ال
ة على انه ن ق الف ة ال ال ال" وفى ذل ق م ادرة م ت أع ف ال

عاً،  ه ج ان صادرة م ا ل  اق  اء ال اجهة ال اع في م لاك ال أح ال
                                                 

، صـ  )٥٤( جع ساب د، م ف ان ق  .٢د. رم
ــــ )٥٥(  ، ـــ ـــة العامـــة لل ـــي ال ات ف اضـــ ، م ل غـــان اع ة، ٣د. أســـ ـــة، القـــاه ـــ الله و ـــة ع ، م

  .١٤٩، صـ١٩٦٦
، صـ د. أ  )٥٦( اب جع ال ، ال   .٢٧٨سع
ات " )٥٧( اضــ ــارم امعــة  راة  ــة الــ ل ــان" ل جــع ٢٦٤، صـــ١٩٢٧،كاب ــه  ــار ال د. محمد ، وال

، صـ  اب جع ال فة، ال   ٣٩١على ع
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١٠٧٠ 

اجهة  اً في م ها، وت أ ا بها أم جهل اء عل ها، وس ها أم رف ا عل اء وافق س
له  ع في مقابل ذل ع  م ة، وال  ال القاص او ع الاهل

لى  ني ال ائع، وذل دون حاجة القان ال ال ال حف ال افة أع داً  ف ام م صى ال او ال
" اق اء ال ، في ح ال ئ له، ع ف ع ائى، و ح ق   . )٥٨(الى إذن او ت

ن  ه الفقهاء الف ي و إضافة أ ج ق  ي ل  ن ع الف أن ال ل  إلى الق
ادة  غ م ٨١٥ل ال ة الأولى. وعلى ال ة، إلا أن الفق ة ال ال فقات ال له لل  ت

ن عام  ور القان ل ص اء ال ق قًا في الق ًا م ع الآخ ي أنه ق ق ح ال
ك ١٩٧٦ ل ح ال ال الاً لل ح ك م قة لا ت ا ال  ،  ن ه

ال ال حف ال ف أع ة في ت ي ن إضافة ج ا  ك، وه   . )٥٩(ال
ادة  ح ي ت على  ٦/ ٨١٥انه ق جاء ن ال ن نى الف ن ال م القان

ع او " انه ي على ال ة ال ال اء  ة الاذن لاح ال ائ ة الاب ئ ال ل
د  اء العاجلة، و اجهة الأش في ل ال  ه الأم ر م ه ق ع  الغ لل يه م دع ل ال

ى  الة، إذا اق ه ال ، و القاضي ه الالام ذل ه الأم ام ه قة اس   . )٦٠("ي 
ع ال على ال ج ت ي ال ي ت ة ال ال الغ ال ة لل ال فق ن  اما 

ادة  ي ٨١٥/٢ال ن نى الف ن ال ع على انه " م القان ز لأ مال على ال
ى ل ل ت ذ ائع ح ال ال فا على ال اب اللازمة لل اذ ال ارئة. ات عة  ات 

                                                 
، صـ  )٥٨( اب جع ال ، ال جع د. ا سع ه  ار ال ي م ن   ٢٨٥ح نق ف

CATALA, L’INDIVISION, N°51  
، ص،د )٥٩( اب جع ال ، ال   ٢٨٦. ا سع
ادة  )٦٠( ي  ٨١٥/٦ال ن ن الف   م القان

Article 815-6 
Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les 

mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. 
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de 

l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à 
faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de 
l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint 
survivant ou pour l'héritier. 

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en 
l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. 
Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de 
raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont 
autrement définis par le juge. 
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١٠٧١ 

ف ال  ع له ح ال ها و ل ي  ائعة ال ة ال ل ال ال ل أم ع و له أن 
ائه  ام ش ز له إل ة،  ة م ال مل د أم م وج . وفي حالة ع ة للغ ال ها  ف

فقات اللازمة معه ة ال غ   .)٦١("ب
ادة  ح م ن ال ن ا ٨١٥/٢و ة م القان ال ة ال ي على الفق ن ني الف ل

فقات : "أنه اك معه في ال اق على الاش ائه ال ار ش ف إج ع ال ال
ه د مال شائع ت ي م وج ورة في حالة ع ائع ت " ال ال ال د ال في حالة وج

اصة  الغ ال ام ال ك ال في اس ل مال مُ ي ل ن ع الف ف ال فه، اع ت
ائ ال ال ع أن ال  . ف ال ال زته، وذل ل م إنفاقها على أع ع ال في ح

ائع دون  ال ال ال حف ال أع داً  ف ام م ك في ال ل مال م ع   ف ال اع
ادة  ة الأولى م ال ، وذل في الفق اء الأخ افقة ال اجة ل قة  ٨١٥/٢ال ا ال

ة إلى أن ان ة ال رة، أشارت الفق الغ ال ام ال اق اس ا ال ك في ه ه لل ال
ة  ف  ، وله ح ال ف ال ال زته للإنفاق على أع ي  ائع ال ال ال اصة لل ال

ادة  ة م ال ان ة ال ج الفق ا ال  . و له اجهة الآخ  ٢/٨١٥في م
ا ال ال ال حف ال زته للإنفاق على أع ال ال  ام ال ل اس ر اللازم ل الق ئع 

ل على  اجة إلى ال ا ل  اق وأ اء ال افقة ال اجة ل ال، دون ال الأع
فه،  ائع ت ت ال ال الغ خاصة لل ه م ل ش ل ا حقاً ل ع ه اء.  إذن م الق
ائع ت  ال ال اصة لل الغ ال د ال ، في حالة وج ه. ومع ذل اج عل ع  ولا 

ف ش صي أو ت ني أو ال ل القان له ال ل م هل،  ة أو غ م  ناق الاهل
ائع دون  ال ال ف ال ورة ل م م نفقات ض ا يل الغ  م تل ال لي، وله أن  ال

اء اجة إلى إذن م الق   .)٦٢(ال

                                                 
ادة  )٦١( ي  ٨١٥/٢ال ن نى الف ن ال   م القان

Article 815-2 
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des 

biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut 
employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé 
en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.A défaut de fonds de 
l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses 
nécessaires. 

)62(  Rev: CATALA, art préc, n°.52 2 ( 1En ce sens: JESTAZ (ph), Organisation 
de l’indivision, R.T.D. civ, 1977, p.333 CATALA, art préc , n° 53 
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١٠٧٢ 

  المطلب الثانى
  القانون المدنى المصرى اعمال الحفظ في

ا ال ال ل ش على ال ة الى ي ل ال ة  ف ال ال اء الاع ئع ال فى إج
اء، وجاء ذل على  اقى ال افقة  ون م ان ب ه، ول  ء م ل ج ائع والى  ال ال ال

ائع ال ال ال الإدارة لل   . )٦٣(خلاف اع
ئ  ف ال ي ت ل ها ال ع ائع لها  ال ال ف ال مة ل ال الال اً لان الاع ن

ه م ال ان ائع وص ال نافعة ولازمة، ح انها لا ال ار انها اع اع لف  هلاك وال
ائع م غ  ئ ال ف ال م ل اذ ما يل ع أجاز ال في ات ل ال ، ل أخ ل ال ت

اء اقى ال افقة م    .)٦٤(م
ادة  نى ال على ان ٨٣٠وفى ذل ت ال ن ال ل ش فى  م القان "ل

ع ال فى أن ي م  افقة ال غ م ان ذل  يء، ول  ف ال م ل سائل ما يل ال
اء    ."اقي ال

ادة  قابلها ن ال ي ت على انه ٨٢٥و ى وال نى ال ن ال ل " م القان ل
ائع، وذل دون حاجة  يء ال ف ال م ل سائل ما يل ش ال في أن ي م ال

اء".  اقي ال افقة    ل
ف وا اءات ال ه أو ان إج ق د  ه ل و اجه ال ل إصلاح أ خلل ي انة م ل

غ ال ع ح   ، ل ش اد. فأنه  ل ع ال ال ع عله غ صالح للاس
يء  ي ال اءات ت ه الإج اءات. وال في ذل ه أن ه ه الإج اذ ه ه، ات اه م

اء ولا ت أحً  ع ال ل فهي تف ج لف، ل الي، لا م الهلاك أو ال ال . و ه ا م
اءات ه الإج اذ ه ه ح ات ل واح م ح    .)٦٥(ر أن ُ

ئ  انة ال ف و ص ال اللازمة ل اً في الاع خل ا ة ت اد ف ال ال ال واع
ل ج اشع، م ها و ال ع ج ات م ل ف ار ق ل ى ال ورة، و ات ال م ال

ة اللازمة ن اءات القان فا على ال الإج ه و لل ازة ئ نف فع دعاو ال على ال 

                                                                                                                       
ـادة،  ع ـالادارة ال اع  ـ ـ ال ار ال ـال لاسـ فـ  ـال ال د، أع فـ ان ق جع د. رم ال ه  ار ال م

ة، صـ ى فارس ال    ١١جامعة 
، صـ  )٦٣( اب ال ال، دار ال اقى، دروس الأم اح ع ال  ١٨٦د. ع الف
، صـ  د. )٦٤( جع ساب ل، م قى أب الل س ا ال   ١٣٩إب
اقى )٦٥( اح ع ال ،صـ  ،د. ع الف اب جع ال   ١٨٦ال
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١٠٧٣ 

ى ع  الح ش اج ار ل قادم ال ع ال ، ودعاو ق غ ض او ال ع ض ال
ود..الخ ضع ال ة ب ال اء، وال في ال   . )٦٦(ال

لها ق ة  ق ال ة ال ته م ا ما أق ادة " وه نى  ٨٣٠ان ال ن ال م القان
ع  ل ش في ال ى ال ل ان تغ ئ ول  ف ال م  سائل ما يل ان ي م ال

ع  ل ش في ال م بها  ق ح ان  ي  ف ال ال ال اء، واع افقة ال غ م ذل 
فات  ن ت ة وق ت الا ماد ن اع اء ق ت اقى ال افقة  داً دون حاجة الى م ف م

اءات ورفع دعاو  اذ إج ة او ات ن   . )٦٧(قان
اً م وق أنا ة  ق ال ادة " ة ال ة ب ال ع ف ال ال ال  ٨٣٠أع

قاق ومايل بها م  ازة والاس ود وال فع دعاو ال ع ل نى ت ن ال م القان
ع ات الازالة وال   . )٦٨("ل

أن " ة  ق ال ة ال غ ح على وق م حة  ف لات ال دع س ال
سائل ل ال ائع م ق ال ال ع  ال ل ش على ال ل  ي  ه ال ف اللازمة ل

لاً ب اء ع اقى ال افقة  غ م ان ذل  تها ول  اش ادة م ن  ٨٣٠ ال م القان
نى"   .)٦٩(ال

ادة  ي ت على انه ٨٣١وت ال نى ال وال ن ال نفقات إدارة " م القان
ه وسائ ال وضة عل ف ائ ال ه وال ائع وحف ال ال ع أو ال ة ع ال ات ال ال

ى  ق ج ن  ه، ما ل ي ر ح ق ل  اء،  ع ال لها ج ال، ي رة على ال ق ال
"  .غ ذل

ادة  ى على انه ٨٢٦قابلها ن ال نى ال ن ال ال  م القان "نفقات حف ال
ل ب اء  ع ال لها ج ه ي رة عل ق ال ال ائع ودارته وسائ ال ه، ما ال ة ح

لافه".  ن  ق القان ه أو  عا على غ اء ج ف ال   ل ي
أنه  ة  ق ال ة ال رة وفقاً ل "وفى ذل ق م ق ل ال م الأص

ادت  داً دون حاجة إلى  ٨٣١ ،٨٣٠ال ف ع م نى أن لل فى ال ن ال م القان

                                                 
، صـ  )٦٦( جع ساب ح محمد، م د ع ال  ٨٥د. م
ة  ١٠٤٥ح نق رق  )٦٧( ة ٥٢ل ق فـي ٢٩/١١/١٩٨٩ق، جل ـاء الـ قى، ق ع دسـ ـ ـ ال ، ع

لـــ  ء اول، م ـــة، جـــ ن اد ال ـــ ـــ ٢٢٠٤،صــــ١٩٩٤ثـــان،ال د محمد ع ـــ جـــع د. م ـــه  ـــار ال ، وم
،صـ اب جع ال ، ال ح   ٨٦ال

ة  ١٣٧٤ح نق رق  )٦٨( ة ٥٣ل   ١٦/٦/١٩٨٧ق، جل
ة  ٦٩٩ح نق رق  )٦٩( ة ٤٧ل ى ١٥/١/١٩٨١ق، جل   ٢٠٧،ص٤٢، ق١،ج٣، م ف
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١٠٧٤ 

ال ا ال حف ال أع ام  اء ال اقى ال افقة  ن م م ائع  فى ذل أن ت ل
ل دعاو  اءات أو رفع دعاو م اذ إج ة أو ات ن فات القان ة أو م ال اد ال ال الأع

ات ل قاق وما يل بها م  ازة واس ود وال ع  ال ع ال الإزالة وال ، و
ض  ع اء ما ل  اقى ال لاً ع  ه وو لاً ع نف أن أص ا ال ع فى ه على ال

له" ه على ع   . )٧٠(أح
ه  ل ش أداء ه ا  على  اء، ول ع ال انة ج ف وال اءات ال وتق إج
انة  اءات ص ه الإج ل ه ون. ت اء الآخ اف ال ى ل ل ي ده ح ف اءات  الإج
ان عاجلة أو غ عاجلة،  اء  ف الإصلاحات اللازمة، س ه وت م ائع وت ال ال ال

الإ اص،  ه ال ي اءً على تق ي ب ة وج ل ل س ال ار وت أس ه  ضافة إلى ح
ع  عاو وق ة وتق ال ن اءات القان اذ الإج لف. و ذل ات ل أن ي ار ق ال
ال مغ  ان ال ع إذا  ات الازالة وال ل قاق وتق  قادم وتق دع الاس ال

ة وف افقة الأغل ون م اء ب ل أح ال أجًا م ق ل ذل رفع أو م ا  ن.  قًا للقان
ى لا ي  ة ح ع ة ال ل قة لل م ال س ائ وال اد ال ود وس دع تع ال
ة  ه أو ال أو  ال نة  ن ال ي ا ال اد أق ك وس ال ال ح ال

ال ال ام  اء ال ع ال ع على ج ال. و اء ق على ال ف إج غ  لا ي ت
م  ق ك. و على ال ال  ال ال ضها ال لإنفاقها على حف ال ق ي  ال
ه  ة ح إنفاقها وفقًا ل ي قام  الغ ال ال اء  اقي ال جع إلى  ف أن ي ال ال أع

ة  . )٧١(في ال
نى اجح في الفقه القان أ ال   وال

ائع ال ال ع القائ على حف ال ة  ان ال في ال اً ل ن اً قان و ع م
اء  ائه، س الة ع ش ه و ف ف ب ال ال أع م  ق ن.  ه القان اب ر ن اء، وم ال
ا على عل  ن ه أم ل  ا على عل  ان اء  ه، وس افق عل له أم م ا معارض لع كان

                                                 
ة  ٤٨٦٢ح نق رق  )٧٠( ة  ٧٣ل ى  م ٢٢/٢/٢٠٠٥ق جل   ٢٠١صـ ٣٦ق  ٥٦ف
، صــ  )٧١( اب جع ال ، ال ح د ع ال ، صــ  ٨٧د. م ـاب جـع ال ، ال ـ سـع ـاً د. أ ، ٢٩٧وا

، صـــ  جــع ســاب ــل، م قى أبــ الل ســ ا ال ــاً د. إبــ ن ١٣٩وا امــل، القــان ــال  ــان ج ، د. رم
ـه  ـ ال ـة ال ـاك وم ـام ال ء الفقـه وأح ى فـي ضـ ـ نى ال ، ٢٠٢٢ال ـام ء ال ـ ، ال

ة، ن ارات القان مى للاص   ٤٣، صـ٢٠٢٣ال الق
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١٠٧٥ 

ة معه في ار الة لل ة ال ال ائه الآخ  أ ل ه أن يل فقات اللازمة  ه. و ال
ائع ال ال ف ال  .)٧٢(ل

ه جان م الفقه ح  و ي وال  ن ع الف ه ال جه ال قام  إن ال
ة  ة ال ل ها ال ض ف ع ل حالة ت ائع في  ال ال إدارة ال اء ال  للق

اءً ح ع اس اع و أ الاج ب م قلل م ع ال،  ع ا في حالة الاس ً اً لل وأ
ة القاضي  ع ال وال ي سل اه ال جه ال ال ت ل ال ف ه. و عل
اف  ها ت ر ف ع ي ي الة ال ، وهي ال ة فق ائع في حالة واح ال ال ال في إدارة ال
اب  اذ ال ه على ات ة، مع ق سل ال الإدارة العاد أع ام  لقة لل ة ال الأغل

ت ه ف ورة.  ار ال اء ال م اس ع ال على ال ا ال م ال
اجة  ة م ال ورف الإدارة ع ال ل الأغل ك  تع م  ال ال ال
عه  جه ال ات ع ال جه و ا ال ل ه ع ع ال  أن  ع أن ال ها، و إل

ي ن ع الف ى )٧٣(ال ع ال اً ال ع ال . وق اخ ا اه ال    .ات
  

  الخاتمة
ه  أة، وال ن ها ام ال ائع م خلال ن ال ال راسة إدارة ال ا م خلال ال ض ع
ائع  ال ال ل ذرة في ال ائع ه مال ل ال ال ة، ذل ان ال على ال ض ان ال الق

ث على ل ق ي أ ع ام  ائع اوال ال ال ال قلال  ز له الاس ق  الا انه لا  حق
؛ اء الاخ ن  ال اً القان ن ال وا ها القان ه ن فاع  ائع للان ال ال ة ال وته
ى نى ال ائع ،ال يء ال ال فاع  ر الان آة م أه ص ها فهى اتفاق  ،وتع ال

اء ائع ب ال يء ال ال فاع  ه ت الان اد  ق ي ع؛  ،م هى بها حالة ال ولا ت
ائع وتع ئ ال ال فاع  ر الان أة م أه ص ها ه ت  ،ال اد  ق ي فهى اتفاق م

اعها ا أن ا  ه ا ب اء  ائع ب ال ئ ال ال فاع  ة)، الان مان ة وال ان لفة (ال ل
ة و  عق ق ئ  ى ع اء، ف ع ال ل ج ها م ق أة ق ي الاتفاق عل ها ة ال ق

ض ف أة، وق  ها اء، ال ها ب ال ر الاتفاق عل ى تع اء م ها القاضي على ال
اء وشأنه في  اً ال ألة تار ه ال ض له ع ي فل ي ن ن الف ، واما القان ه ها أح ل و

ص. ا ال   ه

                                                 
ــة  )٧٢( ــ ال ــاك ال ــام ال ء الفقــه واح ى فــي ضــ ــ نى ال ــ ن ال امــل، القــان ــال  ــان ج د. رم

ة، ٢٠٢٢ ن ارات القان مى للاص ر الق ، ال ام ء ال  . ٤٣صـ ،٢٠٢٣، ال
، صـ )٧٣( اب جع ال ، ال  ٢٧٦ د. أ سع
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ن  ي في قان ن ع الف د ال ائع. وانف ال ال ل على حف ال الع ل ال  وح 
ام م شأنها ١٩٧٦ ف  ال على أح ال ال أع م  ق ل ال ال  ت ح

ائع ال في  ال ال ال ال ع اس ح له م جهة  ال، ف ه الاع والإدارة على نفقات ه
ف والإدارة.  ال ال زته للانفاق على أع   ح

  التوصيات
ائع ال ال عا على ت إدارة ال اء ج هاء م دراسة اتفاق ال ع الان    و

ا يلى: أوج أه وال  ا ال  ها ه ي أح عل ات ال   ص
أنها  اولا: أة  ها ة ال فه لق نى ال في ت ن ال ة فقهاء القان ذه غال

فعة؛ وذل  ة م أة ه أنها ق ها ة ال ح لق ن ال ار، وأر ان ال القان أ
أج أول وم ، او ب م ن ب مال وغ مال ار  ا لأن الا أج ثانى، ب

ع  ا فهى ت . وله ئ واح رها الاتفاق، تع ب ملاك ل ان م أة، إذا  ها ة ال ق
ها.  ة ع ار إلا أنها م ام عق الا أح هة  ام ش   لأح

اً: ق ثان د ال ادة انف نى ال في ال أة  ٨٤٦/٢ ال ها ه، على ان ال م
ة انق ة س ة إذا دام خ ع ان اء على غ ال ف ال ة مال ي ة نهائ ل ق

اء؛ لأنه ل  اء على إرادة ال ع اع ، ح انه  ا ال ر له . وار ان لا م ذل
ل ما  ، بل  ه ع ب ة انهاء ال ان أة ال ها ة ال ة ع اتفاقه على ق وا ال ق

ا  ة،  ة مع ائع م ال ال ال فاع  وه ت الان ص ق اً لل اق ا ال م ع ه
أة  ها ة ال احة ق ت ص ي اع نى ال وال ن ال أة في القان ها ة ال ة لق ال
اً في  اع حقاً ش ال ال ل ال ا ال ت ار، وهى وفقاً له ة عق ا ا

ه ل ء م ائع او  ال ال ال فاع  ه م الان ائه الاخ ب ة ش ال ة. م ة مع
ه  ال عل ا  ى مه ى الى ح ع ا ال ال ل ه ز ان ي ة انه لا  والقاع
ي ولا الفقه الاسلامى ول  ن نى الف ن ال ل الام في القان ل ل ج م . ولا ي م ال

ى. نى ال ن ال ل القان ة م ض ان ال ع الق ه    تأخ 
اً: ي لل  ثال ن ع الف ى ال ائع، اع ال ال ال حف ال أع ام  ال في ال

ه  ال حف زته للانفاق على اع ائع ال في ح ال ال ال ال ع ن له م جهة اس
ائى  ل على اذن ق اه ال في ال ا أع  ، اق اء ال افقه ال دون حاجة الى م

ال ال زة الغ للانفاق على اع د ل ح ج ائع ال ال ال ال ال ع ف والإدارة. اس
ل ال على  ل ل ام، لانها ت ال ه الاح الاخ به ع ال  ا ال وادع
م  ق له على ما  م ح ف م ع ام بها دون خ فع لل ف والإدارة ف ال ال نفقات اع

اء.  ة لل ة م ل ق م   إنفقاه، وفى ذل ت



  (دراسة مقارنة) إدارة المال الشائع من خلال نظام المهايأة

  الباحث/ أحمد صالح جاسم البصري
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  قائمة المراجع
  المراجع القانونية 

 ا ام ح  د. أب ء الأول" أح ة "ال ة الأصل ق الع ق ل، ال قى أب الل س ال
 ، عات جامعة ال ة، م ل   ١٩٩٠ال

  ،غلاله ائع واس ال ال ال ال ع ع في اس ال على ال ات ال ، سل د. أ سع
ة، ة الع ه    ٢٠١٣دراسة مقارنة، دار ال

 ة، ال ة الاصل ق الع ق ، ال ل غان اع ةد. أس ل   ء الأول، ح ال
 ـ  ، ة العامة لل ات في ال اض ، م ل غان اع ة، ٣د. أس ة ع الله و ، م

ة،    ١٩٦٦القاه
 ب على ة  ،د. جاب م نى ال دراسة ن ن ال ة في القان ل ح ال

ة ق، جامعة القاه ق ة ال ل ة مقارنة،  ل   وع
 ج في ال لام، ال ء الاول، د. سع سع ع ال ة، ال ة وال ة الاصل ق الع ق

ة، ة الع ه   ٢٠٠٠دار ال
  نى ال ن ال ة في القان ل ر، ح ال فى م ر م   ١٩٥٦د. م
  ًز وال فقها ام دع الف ائع وأح ال ال ة ال ، ق ى ال ار محمد ع ال

عة الأولى، اءً، ال د لل١٩٩٣وق   ، دار م
 ز وال (ال ام دع الف ائع وأح ال ال ة ال ، ق مى  فقهاً ار محمد ع

د، و  اءً)، دار م   ٢٠١٩-٢٠١٨ق
  ز وال ام دع الف ائع وأح ال ال ة ال امل في ق د، ال د. محمد أح م

ة، ن ارات القان ة، علام للاص ف، الق   ٢٠١٣الأدارة، ال
 د، ال ز وال د. محمد أح م ام دع الف ائع وأح ال ال ة ال امل في ق

ة، ن ارات القان ة، علام للاص ف، الق   ٢٠١٣الأدارة، ال
  ة ن عاملات ال ن ال ة في قان ة الاصل ق الع ق ة، ال ه سى ال د. محمد ال

عة  ة، ال ة ال عات جامعة الامارات الع اد (دراسة مقارنة)، م الات
 ١٩٩٩لى، الأو 

  ،ة ة الع ه ة، دار ال ل ، ح ال ح ح أح ع ال د. محمد ش ع ال
٢٠٠٧  

  ،ء الأول ة، ال ل ي في ح ال نى ال ن ال ح القان فة، ش د. محمد على ع
اد الأول عة جامعة ف   .م
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  ،ة ة الاصل ق الع ق ج في ال ، م    ١٩٨٢د. محمد ل ش
 فى محمد ال رةد. م الإس عارف  أة ال ة، م ل ام ال   ال، ن
  نى ق ال ة في ال ة ح مل ة الاصل ق الع ق اب، ال ه خ ه و ل د 

 ،    ٢٠٠٥ال
  ،ادرها امها وم ة أح ة الأصل ق الع ق ج في ال د، ال ع ان أب ال د. رم

ة،  ام عات ال   ٢٠٠١دار ال
 ق ال ق ان، ال اب د. محمد على ع نى ال أس ن ال ة في القان ة الاصل ع

امعى  رها، العام ال ها وص   ٢٠٠٦ك
  ها اب  ن ال أس ة في القان ة الاصل ق الع ق ان، ال د. محمد على ع

رها،  اعة٢٠٠٦،٢٠٠٧وص   ، دار ن لل
  ر الإس عارف  أة ال ة، م ل ام ال ال، ن فى محمد ال   د. م
 اب ال د. ع الف ال، دار ال اقى، دروس الأم   اح ع ال
  اك ام ال ء الفقه وأح ى في ض نى ال ن ال امل، القان ال  ان ج د. رم

ه  ة ال ال ارات ٢٠٢٢وم مى للاص ، ال الق ام ء ال ، ال
ة، ن    ٢٠٢٣القان

ام نق    اح
  ة  ١٣٧٤ح نق رق ة ٥٣ل   ١٦/٦/١٩٨٧ق، جل
  ة  ٦٩٩ح نق رق ة ٤٧ل ى ١٥/١/١٩٨١ق، جل ، ١،ج٣، م ف

  ٢٠٧،ص٤٢ق
  ة  ٤٨٦٢ح نق رق ة  ٧٣ل ى  م ٢٢/٢/٢٠٠٥ق جل  ٣٦ق  ٥٦ف

  ٢٠١صـ
  ة  ١٢٧ح نق رق ة  ،٣٦ل ى ١٩/٥/١٩٧٠جل ، ٢، جـ٢١، م ف

  ١٣٨ق
  ع رق ة  ٦٦ال ارخ ٣٥ل   ١١/٢/١٩٦٩ق، ب
 ع رق ة ١٠٥،١٣٣ال ة ١٦ ل ة ج٥/٦/١٩٤٧ق جل ن    ٢١٢، ق٥، مج م
 ارخ  ح ني ب ، س٣/٥/١٩٦٢نق م ق ام ال عة أح   ٨١، رق ١٣، م
  ع رق ة، ال ق ال ة ال ة  ٢٩م ة  ١٩ل   ٣١/٥/١٩٥١ق جل


